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 أصل نشأة الدولة وأساس سلطتھا

  كلیة القانون / المرحلة : الثانیة  / مادة : النظم السیاسیة  –جامعة بابل 

  استاذ المادة : الأستاذ الدكتور علي ھادي حمیدي الشكراوي

یختلط موضوع البحث في تحدید أصل نشأة الدولة واساس السلطة فیھا ، وذلك لان 
امل التي ادت الى ظھور الدولة یؤدي في نفس الوقت الى تحدید الاساس معرفة الظروف والعو

الذي تقوم علیھ سلطتھا . كما ان الدولة لا تنشأ بكامل اركانھا الا بعد قیام السلطة السیاسیة 
  . ) 1( على اقلیمھا 

وقد اختلف فقھاء القانون الدستوري بشأن تحدید أصل نشأة الدولة واساس السلطة 
ركزت آرائھم حول خمسة اتجاھات متمایزة ، تجسدت في : النظریات الثیوقراطیة فیھا ، وتم

او التي استغلت الدین لغایات سیاسیة ، والنظریات الدیموقراطیة ، ونظریة القوة ، ونظریة 
 التطور العائلي ، ونظریة التطور التاریخي او الطبیعي . وفیما یأتي ایجازا لتلك الاتجاھات :

  ل : النظریات الثیوقراطیة الاتجاه الاو-

تخلص النظریات الثیوقراطیة الى ان الدولة ھي نظام الھي ، وان السلطة فیھا 
مصدرھا الله ، فھو الذي یختار الحكام الذین تسمو ارادتھم على ارادة المحكومین ، حیث ان 

   .) 2( الارادة الالھیة ھي التي منحت الحكام السیادة والسلطان 

ه النظریات لتعزیز سلطة الملوك وتبریر استبدادھم ، وعدم فرض لقد استخدمت ھذ
رقابة علیھم وعلى اعمالھم ، طالما ھم غیر محاسبین الا  امام الله ، على اساس ان طبیعتھم 

   .) 3( تسمو على الطبیعة البشریة وارادتھم تعلو على ارادة المحكومین 
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الحكام على اساس دیني ، الا انھا واذا اتفقت النظریات الثیوقراطیة في تأسیس سلطة 
اختلفت فیما یتعلق باختیارھم . فنظریة الطبیعة الالھیة للحاكم تعتبره الھا لشعبھ فتكون 
سلطاتھ مطلقة علیھم وعلى اقلیمھم ، فھو صاحب السلطة والسیادة أصلا . وقد قامت 

   وما .المدنیات القدیمة عموما في العراق ومصر وبلاد فارس والھند والصین ور

اما نظریة الحق الالھي المباشر او التفویض الالھي فإنھا تعتبر الحاكم انسان من 
البشر یختاره الله ویودعھ السلطة ، فتكون سلطاتھ مطلقة ایضا . وقد انتشرت ھذه النظریة 

، بھدف تدعیم سلطة ( * )بظھور المسیحیة وتبني رجال الكنیسة لھا في بدایة عھدھا 
خضوع لولائھ ، واعتبار سلطتھ مستمدة من الله ، حیث قال القدیس بولص : " الامبراطور وال

ا  ّ ان كل سلطة مصدرھا الارادة الالھیة ، ومن ثم تكون سلطة الحاكم ملزمة لأنھ لیس الا منفذ
لإرادة الله ، ومن عصا الأمیر أو الحاكم فقد عصا الله "  . وذھب البابا لیون الثالث عشر في 

لتاسع عشر الى ان الحكام یستمدون سلطانھم من الله مباشرة وان الشعب لا اواخر القرن ا
   .) 1( یملك منحھم سلطة الحكم لان الله وحده ھو مصدر كل سلطة على الارض 

بینما نظریة الحق الالھي غیر المباشر او العنایة الالھیة ، فإنھا تعتبر ان الالھ لا 
ب باختیاره ولكن عن طریق ارشاده من قبل الالھ . یختار الحاكم مباشرة ، وانما یقوم الشع

وقد اعتمدت ھذه النظریة في العصور المسیحیة الوسطى من قبل رجال الكنیسة بھدف الحد 
   .) 2( من استبداد وطغیان الاباطرة 

ان ھذه النظریات قد استعملت لتحقیق اغراض بعیدة كل البعد عن الجانب الاخلاقي 
لتبریر سلطانھم المطلق فاستبدوا وظلموا وطغوا . فضلا عن ذلك فان  حیث استند الیھا الحكام
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الكنیسة استعملت ھذه النظریات لإثبات ان سلطانھا یفوق سلطة الحاكم لان الكنیسة تستمد 
  . ) 1( وربا حوالي الف عام تحت ھذه الحجة أسلطانھا من الله مباشرة ، وظلت الكنیسة تحكم 

  الدیموقراطیة  الاتجاه الثاني : النظریات-

تقوم النظریات الدیموقراطیة على اساس ان السلطة مصدرھا الشعب ، ومن ثم لا 
   .) 2( تكون سلطة الحاكم مشروعة الا اذا كانت ولیدة الارادة الحرة للجماعة المحكومة 

ولعل من أھم النظریات التي قیلت في ھذا الشأن ھي نظریات العقد الاجتماعي التي 
الیونان ورجال الدین في أوربا بقصد محاربة الملوك لحساب السلطة الباباویة طرحھا فلاسفة 

. ولكن اشھر الفلاسفة الذین نادوا بھا ، ھم : توماس ھوبز ، و جون لوك ، وجان جاك 
روسو .  وقد اتفق ھؤلاء الفلاسفة على اساس نشأة الدولة وھو العقد الاجتماعي ، الذي 

اة الفطرة الى الحیاة الجماعیة المنظمة بھدف اقامة سلطة حاكمة انتقل الأفراد بمقتضاه من حی
 )3 (.  

فأصل الدولة یرجع الى الارادة المشتركة لأفراد الجماعة ، اي ان الافراد اجتمعوا 
واتفقوا على انشاء مجتمع سیاسي یخضع لسلطة علیا ، ومعنى ذلك انھم اتفقوا على انشاء 

   .) 4( تماعي ابرمتھ الجماعة دولة ، فالدولة وجدت نتیجة عقد اج

لقد كان لھذه النظریات سبق الفضل في الاسھام في تقریر حقوق الانسان وحریاتھ ، 
وترویج المذاھب الدیموقراطیة خصوصا المذھب الفردي ، وكانت المعین الفكري للحركات 
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كانت أكبر السیاسة والتعدیلات الدستوریة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ، إلا أنھا 
  . ) 1( أكذوبة سیاسیة ناجحة عرفھا التاریخ  

وعلى الرغم من ذلك ، فقد تعرضت للنقد الشدید من جانب الفقھ لما تضمنتھ من 
عیوب ، حیث ان فكرة العقد ھي فكرة خیالیة ، فلا توجد أمثلة لدول نشأت عن طریق العقد . 

ة عزلھ اجتماعیة . وان فكرة التعاقد وھي تقوم على افتراض وھمي ، فلم یكن الفرد یعیش حیا
ذاتھا غیر متصورة عملا لعدم امكانیة الحصول على رضاء جمیع الافراد ، وھي تخالف 
الاصول القانونیة لان القوة الالزامیة للعقود لا توجد الا بوجود الجماعة . كما ان افتراض 

مع حالة الحقوق الشخصیة تنازل الافراد عن الحریات والحقوق السیاسیة او بعضھا ، یصطدم 
   .) 2( التي لا یجوز ان تكون محلا للتعاقد او التنازل 

  الاتجاه الثالث : نظریة القوة-

تدعي ھذه النظریة ان أساس السلطة ھي القوة . وان نظام الدولة ھو نظام مفروض 
عن طریقھا ، وفیھ یفرض صاحبھا سلطتھ على الاخرین الذین یمتثلون لقوتھ ویخضعون 

  لطتھ . وخیر دلیل على ذلك طریقة نشوء الدول التاریخیة القدیمة على أساس القوة . لس

والمفكر  Oppenheimerمن انصار ھذه النظریة المفكر الألماني أوبنھایمر 
، حیث یرى أوبنھایمر ان الدولة تقوم على  Charles Beudanالفرنسي شارل بودان 

احب القوة الأكبر بقصد استغلال الضعفاء القوة وحدھا ، وھي تنظیم اجتماعي فرضھ ص
اقتصادیا . اما شارل بودان فیرجع الى ان أصل الجماعة السیاسیة الى الاتفاق أو الى القوة ، 
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ویذھب الى ان القوة ھي المصدر الرئیسي نظرا لتجرد القدامى من الفضیلة واعتمادھم على 
  . ) 1( العنف والقوة 

النظریة ، فالسلطة أیا كان وضعھا لا تستطیع ان  ورغم ذلك لا یمكن التسلیم بھذه
تفرض لنفسھا الاستمرار عن طریق القوة المادیة وحدھا ، وانما یلزم رضاء المحكومین عنھا 

   .) 2( وقبولھم طوعا الامتثال لأوامرھا 

  الاتجاه الرابع : نظریة التطور العائلي-

رة ، تطورت فكونت عشیرة ، ثم تستند ھذه النظریة الى فكرة السلطة الأبویة ، فالأس
قبیلة ، ثم مدینة سیاسیة ، ثم دولة . وھكذا فالدولة كانت في أصلھا أسرة باعتبارھا الخلیة 
الاولى في المجتمع ، ومن ثم یكون أصل سلطة الحاكم یعود الى سلطة رب الأسرة الذي كان 

   .) 3( الأمر والنھي بالنسبة لأفراد أسرتھ  یملك سلطة

مما بین الاسرة والجماعة السیاسیة من بعض الشبھ ، فان ھذه النظریة لا  على الرغم
تصلح لتفسیر اصل نشأة الدولة ، كما ان السلطة السیاسیة المجردة والدائمة ، لا یمكن ان تعد 
مجرد تطور لسلطة رب الاسرة المؤقتة الزائلة بزوالھ . فلاشك ان اھداف الدولة اوسع من 

تستمر لأجیال متعاقبة . كما ان نشوء الدول لم یكن نتیجة تطور اسرة اھداف العائلة ، حیث 
  . ) 4( معینة بل قامت نتیجة ظروف وعوامل سیاسیة واقتصادیة مختلفة 
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  الاتجاه الخامس : نظریة التطور التاریخي أو الطبیعي -

تعد ھذه النظریة اكثر النظریات اعتمادا عند الفقھاء المعاصرین ، اذ رفض الفقھ 
لحدیث ما سبقھا من نظریات لإسرافھا الشدید في محاولة كل منھا الانفراد في الاساس الذي ا

  .) 1( اعتمدت علیھ لتبیان أصل نشأة الدولة 

وتذھب ھذه النظریة الى ان الدولة قد اعتمدت في قیامھا على عوامل عدیدة ومتنوعة 
وتاریخھا وظروفھا الاجتماعیة  ، اختلفت في اھمیتھا من دولة لأخرى وفقا لاختلاف طبیعتھا

والاقتصادیة . ونتیجة لتفاعل تلك العوامل ، فقد ظھر ترابط بین افراد الجماعة رغبة في 
العیش المشترك ، وفي تحقیق مصالح مشتركة ، ثم تطورت تلك الجماعة فصارت دولة . 

ختلاف ظروفھا وتبعا لما تقدم ، تكون كل دولة من حیث النشأة مختلفة عن الاخرى ، نتیجة لا
   .) 2( التاریخیة واحداثھا الاجتماعیة والاقتصادیة التي ساھمت في انشائھا 

وھكذا فان عوامل نشأة الدولة تختلف من مجتمع لآخر بحسب ظروفھ الخاصة ، ففي 
بعض المجتمعات كانت رابطة الدم ذات تأثیر قوي في تطور الدولة لأنھا كانت رباطا وثیقا في 

ن لھا اھمیة في حیاة الفرد والعائلة والعشیرة والقبیلة التي ارتبطت فیما بینھا المجتمع ، وكا
فتكونت من مجموعھا الدولة . كما كان للدین اكبر الاثر في تكوین الدولة في مجتمعات اخرى 
باعتباره الوعي الذي یشكل افكار الافراد وعاداتھم ، وفي احیان اخرى كانت اللغة الواحدة او 

   .) 3( لمشتركة او الأھداف المشتركة عوامل اساسیة في نشأة الدولة العادات ا

ومن اھم الفقھاء الذین تبنوا ھذه النظریة ھو الفقیھ ( دیجي ) ،  الذي یعتبر الدولة   
بمثابة ظاھرة اجتماعیة تحكمھا فكرة الاختلاف السیاسي ، أي تتحقق بقیام التفرقة بین الحكام 
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حكام ارادتھم بالقوة المتعددة الجوانب على المحكومین سواء والمحكومین ، حیث یفرض ال
 . ) 1( اكانت مادیة او غیر مادیة 

وقد تعرضت نظریة ( دیجي ) للنقد من جانب بعض الفقھاء ، فیقول الفقیھ ( بیردو )   
انھا لا تبین الاساس الذي یقوم علیھ خضوع المحكومین للحكام سوى القوة ، الامر الذي 

  . ) 2( مبدأ مشروعیة السلطة في الدولة یتنافى مع 

وھذا النقد غیر سلیم لان القوة التي یستخدمھا الحاكم حیال المحكومین لا تكمن فقط 
في القوة المادیة وانما ایضا في توظیف قوة شخصیتھ او تأثیره او حنكتھ السیاسیة او قوتھ 

  .) 3( ومین لأوامره وقراراتھ الفكریة او الادبیة ، بھدف ضمان رضا واقتناع وامتثال المحك

وھذا التفسیر لمعنى القوة ھو الذي یمیز نظریة ( دیجي ) عن نظریة القوة ، ومن ثم 
یمكن للسلطة التي تقوم على اساس القوة المادیة ان تتحول من سلطة غیر مشروعة الى 

وعا سلطة مشروعة ، وذلك اذا تمتعت تلك السلطة برضاء المحكومین وخضوعھم للحكام ط
غیر مستند على الخوف من بطشھم ، بحیث یكون اساسھ ما یقدمھ الحكام للمحكومین من 

   .) 4( خدمات ومنافع یكسبھم نفوذا ادبیا قویا على المحكومین فیرتضون حكمھم 
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– الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة–د. محمد عبد العال السناري - ) 2( 
 . 157ص–المصدر السابق 

–د. محمد عبد العال السناري -.  148-147ص  –المصدر السابق – النظم السیاسیة-د. ثروت بدوي-  ) 3( 
 . 158ص–المصدر السابق – والقضاء الدستوري دراسة مقارنة الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة

– الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة–د. محمد عبد العال السناري - ) 4( 
 . 158ص–المصدر السابق 


